نوور عيني

المحاضرة الاولى 
مفهوم وأهميه التخطيط الاجتماعي
التخطيط الاجتماعي
يعتبر التخطيط للتنمية ضرورة من الضرورات التي لم يعد هناك غني عنها للنهوض بحياة المجتمعات في عصرنا الحاضر ، فعن طريقة يمكن معالجة مشكلات التخلف ، وتحقق معدلات سريعة للتنمية ، في أقصر وقت مستطاع، وبأقل تكلفة ممكنة ، وبأدني قدر من الضياع في الموارد المادية والبشرية .
وقد عرف التخطيط - كمنهج علمي – منذ أكثر من نصف قرن من الزمان وعنيت بتطبيقه الدول الاشتراكية حيث رأت فيه الطريق الوحيد الذي ينبغي السير فيه لتحقيق ما تصبو إليه من تقدم اقتصادي، ونمو اجتماعي.
ولما كانت دول المعسكر الاشتراكي قد سبقت غيرها من الدول إلي الأخذ بهذا النهج، فقد ساد الاعتقاد بأن سياسة التخطيط لا تصلح إلا في ذلك النوع من المجتمعات حيث تتركز السلطات في يد الدولة ، وحيث يسود الاستقرار جهاز الحكم ، ولكن ما كادت الحرب العالمية الثانية تضع أوزارها حتي سارعت كثير من دول العالم – الاشتراكية منها والرأسمالية – إلي الأخذ بهذا المنهج بصور مختلفة ، وبدرجات متفاوتة. 
واستطاعت أن تحقق عن طريقه غايات وأهدافا ما كان من الممكن تحقيقها بدون اتباع هذا المنهج الذي مكنها من استخدام مواردها المادية والبشرية أحسن استخدام، كما أعطاها القدرة علي تحريك هذه الموارد والطاقات نحو تحقيق أهداف المجتمع وغاياته في إطار السياسة العامة التي رسمها، وفي الوقت المحدد للتنفيذ.
ولذا يقول ( آرثر لويس A.Lewis ) في كتابه عن ( مبادئ التخطيط الاقتصادي ) : أن المسألة الرئيسية في مناقشة التخطيط ليست. هل يجب أن يكون هناك تخطيط ؟ ولكن ، ما هي الصورة التي سيتخذها هذا التخطيط ؟ . ومعني هذا أن التخطيط أصبح أمرا مقررا ، وحقيقة واقعة لا تقبل الجدل أو المناقشة .
وإذا كانت الدول المتقدمة تري في اتباع هذا المنهج ضرورة لا غني عنها لاستثمار مواردها ، وتعبئة طاقاتها ، وتحقيق أهدافها ، فإن ضرورة اتباعه والأخذ به تصبح ألزم ما تكون لتلك الدول التي تخلفت فترات طويلة من الزمان، لتطوي مسافة التخلف بينها وبين الدول التي سبقتها في مجالات التقدم ولتحقيق معدلات سريعة للتنمية ، مع ضمان التكامل والتوازن بين مختلف القطاعات ، وفي كافة المجالات ، وعلي كل المستويات.
ونعرض في هذا المجال لمفهوم التخطيط، وضرورته، وأنواعه، ومبادئه، وفلسفته.
أولا : مفهوم التخطيط :
التخطيط أسلوب تنظيمي ، يهدف إلي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترات زمنية معلومة ، وذلك عن طريق حصر إمكانيات المجتمع المادية والبشرية ، وتعبئة هذه الإمكانيات ، وتحريكها نحو تحقيق أهداف المجتمع وغاياته في هذه الفلسفة الاجتماعية التي يريد المجتمع أن ينمو في إطارها .
ومن المفكرين من يعرف التخطيط بأنه ( محاولة واعية من جانب الحكومة لتنسيق السياسات العامة ، علي نحو يكون من شأنه أن تحقق بدرجة أكبر من السرعة والكمال ما يراد أن تبلغه التطورات المستقبلة من أهداف )
وهذا التعريف ينطبق أكثر ما ينطبق علي البلاد الرأسمالية التي لا يعدو أن يكون التخطيط فيها مجرد عملية جزئية لا يتهيأ لها الدوام والاستمرار ، ولا تتصف بالشمول والعمومية ، ويكون الهدف من التخطيط مجرد التنسيق بين سياسات متعددة في مرحلة زمنية محدودة ، ولا يشير التعريف إلي حصر الموارد والإمكانيات المتاحة للدولة ، ولا إلي كيفية تحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف ، ولا إلي ضرورة وضع خطة تحقق الأهداف المبتغاة .
ومنهم من يعرفه بأنه ( وسيلة للإعادة التوازن بين عناصر المجتمع المادية والمعنوية كلما حدثت تغيرات اجتماعية في بنية النظم الاجتماعية ووظائفها ) فمن المعروف أن المجتمعات الإنسانية في حركة دائبة، وفي حالة تغير مستمر. 
وهذه التغيرات التي تطرأ علي مكونات الحياة الاجتماعية والثقافية لا تسير بمعدل واحد ، ولا تتم بسرعة واحدة ، فالجوانب المادية للثقافة غالبا ما تسبق الجوانب اللامادية أو المعنوية . ويترتب علي ذلك ما يسميه ( ويليام أوجبرن  w.ogburn ) بالتخلف الثقافي ، وتتسم فترات التخلف غالبا بحدوث تفكك في العلاقات الاجتماعية، وزيادة نسبة المشكلات الاجتماعية . ولذا فإن التخطيط في نظر بعض المفكرين لا يعدوا أن يكون عملية إعادة تنظيم المجتمع نتيجة لاختلاف معدلات التغير بين عناصر الثقافة ، غير أن التخطيط – في نظرنا – لا يقتصر علي مجرد معالجة المشكلات الاجتماعية بعد حدوثها وإنما يعتمد علي التنبؤ والتوقع لما يمكن أن يحدث ، كما يقوم علي تقدير حاجات المجتمع خلال فترة زمنية ، ثم وضع خطة شاملة متكاملة لتحقيق هذه المطالب والحاجات خلال الوقت الزمني المحدد لتنفيذ الخطة ، فالتخطيط إذا يهتم بالجانب الوقائي أكثر مما يهتم بالجانب العلاجي .
ويركز (لانديس Landis) في تعريفه للتخطيط علي الجانب الوقائي، فيعرفه بأنه (محاولة لتوقع المستقبل ، والتنبؤ باتجاهاته ، وتحديد مجراه ، ثم اتخاذ أسلوب للعمل بتلافي حدوث المشكلات . والعمل هنا  علي حد قوله وقائي أكثر مما هو علاجي ).
ويعرفه (هايمزHimes ) بأنه (تغير اجتماعي مقصود يتم في ميدان حافل بالقيم الاجتماعية المتعارضة، ووسائله هي الاستقصاء والمناقشة والاتفاق والعمل ).
ويعرفه أيضا بأنه (عملية إرادية تفاعلية تشتمل علي الاستقصاء والمناقشة والاتفاق والعمل في سبيل الوصول إلي الظروف والعلاقات والقيم التي ينظر إليها كأمور مرغوب فيها).
ويشير التعريف إلي أن التخطيط الاجتماعي أداه إرادية واعية للتغير الاجتماعي، بحيث لا تترك عمليات التغير للتلقائية والمصادفة، وإنما تخضع للضبط والتحكم لتسير الظواهر والنظم في طريق مرسوم، ونحو غاية محددة. وهو كعملية اجتماعية اطرادية يعبر عن استمرار الجماعة في تقدمها نحو الأهداف الاجتماعية المحددة، دون أن تكون لهذه العملية بداية محددة أو نهاية معينة. ولما كان التخطيط عملية مستمرة وليس مجرد اتخاذ قرارات معينة تصدر وينتهي بصدورها التخطيط فإنه يختلف عن الخطة من حيث إنها عبارة عن مجموعة من القرارات التي أمكن الوصول إليها، والتي تضمن كلا من الأهداف والوسائل المختارة لتحقيق هذه الأهداف، ويشير التعريف أيضا إلي أن التخطيط يمر في مراحل أربعة هي: الاستقصاء ، والمناقشة ، والاتفاق ، والعمل . 
وهذه المراحل الأربعة يقوم بينها تفاعل قوي ، وترابط وثيق ، وقد لا تحدث في الواقع بنفس الترتيب، إلا أنها علي أي حال ، ضرورية ولازمة لعملية التخطيط. يضاف إلي ذلك أن التخطيط يحدث في مجال حافل بالقيم المتعارضة ، ولذا فإن من المهم أن تكون هناك فرص للاختيار والتفضيل بحيث يتم وضع الخطط علي أساس احترام وتقدير الحاجات الاجتماعية .
ويعرف التخطيط أيضا بأنه ( وسيلة لتنظيم استخدام الموارد أكفأ استخدام ممكن بحيث تعطي أكبر إنتاج وأكبر دخل ممكن في أقل فترة زمنية ممكنة ).
ويعرف أيضا بأنه ( التدبير الذي يستهدف تحقيق غرض معين، وتعيين الوسائل الكفيلة بتنفيذه )
وهو بهذا المعني يشمل المشروعات الخاصة ، كما يشمل المشروعات العامة، بل إنه يشمل الأفراد في حياتهم الخاصة ، ذلك أن الفرد العادي له موارد محدودة ، وله في الحياة أهداف يبغي تحقيقها بالنسبة لشخصه ، وبالنسبة لمن يعول من أفراد أسرته.
فإذا كان هدف الفرد في حياته الخاصة أن يوفر لعائلته المسكن والغذاء والصحة والتعليم والترفيه ، فإنه يقدر موارده ، ويرتب أهدافه وفق أهميتها مقدما في التنفيذ الأهم علي المهم في حدود إمكانياته.
ويعبر رجال الاقتصاد عن هذه النظرة بقولهم : إن حياة الأفراد إن هي إلا مجموعة من الأهداف بعضها قصير الأجل ، والبعض الآخر طويل الأجل ، بعضها يتعلق بالنواحي الانتاجية والبعض الآخر يتعلق بالنواحي الاستهلاكية ، وإلي جانب هذه الأهداف التي يضعها يتخير الوسائل التي يري أنها أفضل السبل لتحقيق هذه الأهداف.
ويري بعض المفكرين أن التخطيط يقوم علي عنصرين أساسين هما التكهن بالمستقبل، ثم الاستعداد لمواجهته، ويستدلون علي ذلك بأن (هنري فايول H.Fayol ) الرائد الأول لعلم الإدارة العامة عبر عن التخطيط باصطلاح أكثر دلالة من كلمة (Planning) وهو الاصطلاح الفرنسي (Prevoyance) الذي يحمل في طياته معني التكهن والاستعداد.
إلا أن المفكرين الاقتصاديين والاجتماعيين يرون أن الخطة ليست مجرد تكهن بما يمكن الوصول إليه من أهداف كنتيجة للقرارات الفردية للمؤسسات والمنظمات المختلفة التي تكون المجتمع ، بل إن الخطة القومية الشاملة تتضمن قدرا كبيرا من التوجيه لنشاط هذه المؤسسات والمنظمات ، وتحديد أهدافها بما يحقق الأهداف العامة المحددة للمجتمع ، وأن هذه الخطة لابد وأن تصدر عن جهاز مركزي يمثل المجتمع في جملته ، ويكون له حق الرقابة والتوجيه للمنشآت والمنظمات التي تكون الوحدات الأساسية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي .
وفي رأينا أن التخطيط عبارة عن عمليات منظمة لإحداث تغيرات موجهة ، وذلك عن طريق حصر إمكانيات المجتمع وتحديد مطالبه وتقدير حاجاته تقديرا استاتيكيا وديناميكيا ، ووضع خطة شاملة متكاملة ومتجددة في الوقت نفسه لتحقيق هذه المطالب والحاجات خلال فترة زمنية معينة ، وفي هدي الفلسفة الاجتماعية التي يريد المجتمع أن يتحرك وينمو في إطارها ، مع التنبؤ قد يعترض سير المجتمع من عقبات ، ثم تحديد لأنسب الوسائل اللازمة لتخطي المشكلات ، والسير بالمجتمع في طريق التقدم المنشود.
ووفقا لهذا التعريف وما سبقه من تعريفات، يمكن تحديد عناصر التخطيط فيما يلي:
1- تقدير موارد المجتمع تقديرا دقيقا للوقوف علي إمكانياته المادية والبشرية وتحديد احتياجاته تحديدا واقعيا.
2-حصر الحاجات الأساسية وترتيبها تنازليا في سلم الأولية.
3-توضيح الوسائل والنظم والتنظيمات التي يمكن الاستعانة بها لتحقيق هذه الأهداف.
4-تحديد فترة زمنية لابد أن تتحقق خلالها هذه الأهداف. وتحدد مرحلة التخطيط عادة بخمس سنوات. وقد تزيد أو تنقص عن هذا الحد، مثل مشروع السنوات الأربع في بولندا (1946-1949) ومشروع السنوات الثلاث في المجر (1947-1949) ومشروع السنتين في تشيكوسلوفاكيا (1947-1948)، ويتوقف ذلك علي الإمكانيات التخطيطية للدولة في بداية أخذها بسبيل التخطيط، فإذا لم تكن الدولة قد وضعت خطة طويلة الأمد، أو إذا كانت الدولة لم تستكمل بعض ما يلزم عملية التخطيط من إحصائيات وخبرات وإمكانيات ، يحسن تقصير فترة التخطيط إلي أن يتم وضع مثل هذه الخطة أو استكمال مثل هذه الامكانيات والإحصائيات.
ولا تزيد هذه الفترة عادة علي الخمس سنوات إلا في الدول التي اكتسبت خبرة طويلة في التخطيط مثل الاتحاد السوفييتي، الذي أنجز ستة مشروعات للسنوات الخمس، وقد أعد مشروعه التخطيطي السابع علي أساس سبع سنوات (1958-1965) ، إلا أن المشروع الثامن (1966-1970) عاد إلي نظام الخمس سنوات.
5-تحديد الفلسفة الاجتماعية التي يريد المجتمع أن يتحرك وينمو في إطارها.
ويفرق (شارل بتلهايم) بين التخطيط الاشتراكي والتخطيط الرأسمالي : فبعض الدول الرأسمالية – كما يقول – حاولت أن تلجأ إلي التخطيط ، مع أنها لا تسود فيها الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج .
وتقوم الدولة فيها بخدمة مصالح الملاك لوسائل الإنتاج ، أو الذين يسيطرون عليها في نفس الوقت . ولكن اقتصاديات هذه البلاد الرأسمالية لا يمكن أن تكون – في حقيقة الأمر – اقتصاديات مخططة ، لأنها اقتصاديات سوق حرة ، يتخذ فيها المالكون لوسائل الانتاج القرارات النهائية ، وهؤلاء الملاك لا يسعون بالطبع إلي إشباع الاحتياجات الاجتماعية، بل إلي زيادة أرباحهم ، وفي مثل هذه الظروف ، يظل الاقتصاد خاضعا لقوانين إعادة إنتاج رأسمال المال ، ولاستئثار طبقة اجتماعية متميزة بالأرباح . وتصبح ( الخطة ) في مثل هذه الاقتصاديات مجرد ملحق بنظم وقوانين اقتصادية غريبة علي التخطيط. وهنا لا يمكن للخطة أن تقوم بدور حاسم، حتي ولو أدت إلي تغيير طفيف في مجري بعض الأمور.
ويري (شارل بتلهايم ) أن ما يحدث في المجتمعات الرأسمالية ليس تخطيطا بالمعني الدقيق للكلمة ، وإنما هو ( تكتيك ) لرسم خطط اقتصادية تلحق بالاقتصاد الرأسمالي دون أن تقوي علي تغيير القوانين الأساسية لهذا الاقتصاد ، وبالأخص استغلال الإنسان للإنسان الذي هو من أهم خصائصه ، ثم يؤكد أن التخطيط لا يمكن أن يتحقق إلا في شكل متقدم من أشكال المجتمعات ، أي في المجتمعات الاشتراكية المتطورة ، أو في شكل انتقالي ، أي في بلاد تبني الاشتراكية بمجرد أن ترسي قواعده الأساسية.
ثم يعرف التخطيط الاشتراكي بأنه ( نشاط جماعي تنسيقي ، يحدد العاملون في بلد اشتراكي ، عن طريقه ، الأهداف التي يريدون بلوغها في أحسن الظروف الملائمة ، وذلك مع اعتبار القوانين الاقتصادية الموضوعية ، وأولوية مجال علي آخر من مجالات التطور الجماعي).
ووفقا لهذا التعريف فإن التخطيط الاشتراكي يتطلب اتخاذ القرارات الأساسية من جانب العاملين، ولهذا الطلب ثلاث دلالات:
أولها: أن هذا الطلب تعبير عن الحقيقة القائلة بأن التخطيط الاشتراكي لا يمكن أن يتم إلا فيه إطار تركيب اجتماعي لا يوجد فيه أناس لا يعملون، ولا يوجد فيه مستغلون ، ولا طفيليون يعيشون عالة علي المجتمع ، وهم يتمتعون بسلطة المال .
وثانيها: أن التخطيط الاشتراكي لا يتحقق إلا عندما تكون وسائل الانتاج والتبادل الأساسية في أيدي المجتمع، لا في أيدي الأفراد، وهذا يتطلب تأميم وسائل الانتاج والتبادل الأساسية في المجتمع.
وثالثها: وجود المقومات التي تتيح للعاملين إمكانية المشاركة بشكل إيجابي في وضع الخطط وفي تنفيذها . وهنا يجب تهيئة الظروف الملائمة لإقامة ديمقراطية حقيقية ، ولإتاحة التداول الحر للأفكار والاقتراحات والنقد الموضوعي.
وإذا لم يتوافر هذا الشرط، فلا يمكن أن يصبح التخطيط عملا جماعيا، ولا يمكن أن يحظى بالتأييد والمساندة الفعالة من جانب العاملين. ومن البديهي أن الأشكال الملموسة لهذه الأبنية المؤسسة للديمقراطية الحقيقية لا تخضع لنموذج واحد، بل تختلف اختلافا كبيرا حسب الظروف الخاصة بكل بلد، وحسب تقاليده ودرجة تطوره، وحسب الخبرة التاريخية التي انصهرت فيها كل بلد. ومع ذلك فالشيء الأساسي هو اشتراك العاملين مشاركة فعالة في إعداد الخطط، وخاصة بعض أوجه الخطط التي تمسهم بشكل مباشر.
وواضح من هذا العرض أن (شارل بتلهايم) لا يعترف بما يطلق عليه لفظ التخطيط في البلاد الرأسمالية ، بل يعتبره مجرد أسلوب أو وسيلة لوضع خطط تلحق بالنظام القائم دون أن تقوي علي تغييره، كما أنه يري أن التخطيط لا يتعارض مع الديمقراطية .
بل يري أن الديمقراطية الحقيقية شرط ضروري وأساسي للتخطيط السليم ، وهذه النقطة الأخيرة كانت مثارا لكثير من الجدل وخاصة من جانب المفكرين الرأسماليين الذين كانوا يرون في التخطيط حائلا دون تحقيق الديمقراطية الصحيحة، وقيدا علي الحرية والتجديد والابتكار ، وقد تمادي بعضهم في وصف التخطيط بأنه (الطريق إلي الرق ) بينما ذهب فريق منهم وعلي رأسهم (لويث ويرث Lewis Wirth) إلي أن التخطيط يحقق الحرية للأفراد ، ويعطيهم الفرص للمناقشة وتبادل الرأي، وتداول وجهات النظر، وعملياته تخلق في المجتمع الظروف التي تتيح لكل فرد أن يبذل قصاري جهده في خدمة الأغراض المشتركة الجماعية ، كما أنها تثير الطاقة والقوي الكامنة في نفوسهم ، وتجعل منها قوي ديناميكية بفضلها يحصل المجتمع علي كامل حريته في تقرير نوع الحكومة الذي يراه مطابقا لرغبته ، ومتفقا مع ميوله واتجاهاته ، ومحققا لاحتياجاته كما ترسمها سياسة التخطيط .
ويختلف مفهوم التخطيط عن مفهوم السياسة، من حيث إن السياسة مجرد اقتراحات تعبر عن احتياجات معينة ، ويمكن عن طريقها توجيه الخطط والبرامج والمشروعات باعتبارها إطارا ودليلا للخطط الحالية والمستقبلة ، أما التخطيط فإنه يضيف إلي الاقتراحات عنصرا جديدا هو تصميم هيكل متكامل يبين حجم وقيمة العمليات المختلفة التي تدخل في إطار الخطة ، وتحديد المشروعات المختلفة التي يمكن القيام بها.
ولذا فإن من الضروري عند وضع الخطة السليمة أن تكون لاحقة لرسم السياسة ، وأن تكون أهداف الخطط في إطار السياسة التي وضعت الخطة علي أساسها. فمن المعروف أن لكل دولة سياستها الاجتماعية التي تحدد الأهداف العامة للدولة في مجالات العمل الاجتماعي ، وهذه السياسة تستمد وجودها ومفاهيمها واتجاهاتها من أيدولوجية الدولة ، وعاداتها وتقاليدها ، وأسلوب حياتها، ودرجة تطورها . 
والتخطيط الاجتماعي يرتبط بهذه السياسة في إطار هذه المقومات . ويقوم علي ترجمة مدلولاتها وأهدافها ترجمة عملية في صورة مشروعات وبرامج تهدف إلي تحقيق ما ترمي إليه هذه السياسة من غايات وأهداف بعيدة .
ويختلف التخطيط أيضا عن التوجيه ، فقد يكون التوجيه في صورة قانون يصدر أو سياسة تتبع في قطاع من قطاعات المجتمع ، وقد لا يتطلب تحديد الوسائل والغايات خلال فترة زمنية معينة . أما التخطيط فإنه مرحلة عليا من مراحل التوجيه، ذلك لأنه يشمل جميع قطاعات المجتمع ، وخاصة في التخطيط القومي الشامل، ويشترط فيه توضيح الغايات التي ينشدها المجتمع ، والوسائل الكفيلة بتحقيق تلك الغايات خلال فترة زمنية محدودة ومعروفة. ومما لا شك فيه أن تحديد الوسائل والغايات ، والارتباط بخطة معينة ذات توقيت محدد ، من شأنه تحديد مسئوليات كل مشترك في عملية التنفيذ مما يدفع بكل القوي للانطلاق نحو تحقيق الأهداف المقصودة، أما ترك الأمور لمحض الصدفة ، أو للتنفيذ التلقائي ، فإنه يؤدي في الواقع إلي التباطؤ والتراخي مما قد يعوق الوصول إلي الغايات التي يراد الوصول إليها.
ثانيا - أهمية التخطيط :
من أهم التغيرات التي طرأت علي سياسة الدولة في البلاد النامية الاقتناع التام بأن التخطيط للتنمية ضرورة لا غني عنها لتحقيق تنمية سريعة ، وهذه الضرورة توجبها طبيعة العصر من ناحية ، وظروف البلاد النامية من ناحية أخري .
أما عن طبيعة العصر ، فقد أصبح التخطيط العلمي إحدى السمات المميزة لعصرنا الحاضر، وخاصة بالنسبة للدول التي بدأت حكوماتها تضطلع بمزيد من المسئوليات والتبعات في الميادين الاجتماعية والاقتصادية . فقد أدركت غالبية المجتمعات أن التخطيط العلمي هو الضمان الوحيد لاستخدام جميع الموارد الوطنية المادية والطبيعية والبشرية بطريقة علمية وعملية وإنسانية لتحقيق الخير لجموع الشعب، وتوفير الرفاهية لهم، مع البعد عن العشوائية والتلقائية والفردية والارتجال. 
ومن هنا يوصف العصر الحاضر في كثير من الكتابات العلمية بأنه (عصر العلم) و( عصر التخطيط ). وهذه التسميات ليست إلا انعكاسا موضوعيا، وتعبيرا واقعيا عما تلقاه حركة التخطيط-القائمة علي الأسلوب العلمي- من انتشار عالمي ، واهتمام بتزايد يوما بعد يوم.
أما عن ظروف البلاد النامية، فالتخطيط العلمي هو الأسلوب الوحيد الذي يضمن تخليص البلاد النامية من المشكلات التي ترسبت وتراكمت عبر السنين، والتي أصبحت تتمثل في خصائص البلاد النامية ذاتها، والتي من بينها وجود تفاوت كبير في توزيع الثروة والدخل بين الأفراد، وسيطرة أفراد الطبقة العليا علي جهاز الحكم والسلطة في المجتمع، وانخفاض المستويات التعليمية، وانتشار الأمية، والتفاوت الكبير في التعليم بين الذكور والإناث، وانخفاض المستويات الصحية، وارتفاع نسب الوفيات وانتشار القيم التي تدعو إلي السلبية والتواكل والجمود، إلي غير ذلك من مشكلات.
والتخطيط الكفء هو الضمان الوحيد لتحقيق الأهداف الاجتماعية التي تسعي البلاد النامية إلي تحقيقها. وأهداف التنمية الاجتماعية –كما نصت عليها معظم الخطط في البلاد النامية- تتلخص في توفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من السكان، وتقليل التفاوت في توزيع الثروة والدخل بين الأفراد، ورفع مستويات المعيشة، والتنسيق بين هذه المستويات في مختلف المناطق بحيث يكون تقدمها بمعدل واحد بقدر الإمكان. وهذه الأهداف لا يمكن تحقيقها بالوسائل التقليدية، أو عن طريق الاعتماد علي الجهود الفردية، أو المنظمات الأهلية وحدها، بل لابد لتحقيقها من الأخذ بأسلوب التخطيط الشامل.
وإذا أخذنا في الاعتبار قلة الموارد والامكانيات المتوفرة في أغلب البلاد النامية، مع ضخامة الأهداف المنشودة ، فإن التخطيط الشامل يصبح ضرورة لا غني عنها لتعبئة جميع الطاقات والامكانيات ، واستخدام جميع الموارد استخداما أمثل ، والعمل علي تزايدها مرحلة بعد أخري لتحقيق الأهداف التكتيكية والاستراتيجية المنشودة.
والتخطيط القومي الشامل يعتبر أقصر الطرق المؤدية إلي التنمية من حيث إنه يدفع كل القوي للانطلاق نحو تحقيق الأهداف المبتغاة طبقا للزمن المحدد والتوقيت الموضوع. ويشير(روبرت الكسندر) إلي هذه الحقيقة بقوله: إن الدول النامية تشعر بأنها لا تستطيع الانتظار حتي تحدث عمليات النمو الطبيعية، وهي حين تنظر إلي بريطانيا والولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية تري أن مسألة تنمية مجتمع صناعي استغرقت قرنين من الزمان أو أكثر، وأن العملية سبقها إعداد طويل استغرق قرنين أو يزيد... 
صحيح أن تنمية الولايات المتحدة جاءت أسرع كثيرا، فقد استغرقت خمسا وسبعين عاما، غير أن معظم الدول النامية في الوقت الحاضر لا تملك وفرة الموارد التي كانت تمتلكها الولايات المتحدة، وهي تدرك أنه بغير التوجيه المركزي لا تستطيع أن تأمل في التنمية حتي بالسرعة التي حققت بها الولايات المتحدة تنميتها.
ولانعدام رغبة الدول المتخلفة في انتظار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لنظام الاقتصاد المرسل، فإنها تحاول أن تعجل العملية بالأخذ بقدر كبير أو صغير من التخطيط المركزي الذي توجهه الحكومات.. وقد أصبح ذلك ضروريا بعد أن تبين أن الدول المتخلفة لا يمكنها أن تسير في طريق النمو بغير التخطيط المركزي.
ومن المبررات القومية التي تدعو الدول النامية إلي اتباع سياسة التخطيط ضرورة إحداث توازن بين مختلف الميادين الاقتصادية والثقافية والصحية والترويحية والسياسية حتي لا يختل التوازن العام لنمو المجتمع، وكذلك ضرورة إحداث التكامل بين مختلف الوحدات الجغرافية التي يتكون منها المجتمع بحيث يكون تقدمها بمعدل واحد بقدر الإمكان، وبحيث يتسنى القضاء علي الثنائية الإقليمية التي تتميز بها البلاد النامية.
يضاف إلي ذلك أن البلاد النامية تحاول أن تقطع مسافات التخلف الضخمة التي تفصل بينها وبين البلاد المتقدمة، ولن يتحقق لها ذلك إلا عن طريق استخدام الموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاية، وبحيث لا يحدث فيها تعطل أو سوء تقدير. وقد أشار(جنر ميردال) إلي أن مبدأ العلية الدائرية التراكمية إذا ترك وشأنه فإنه سيؤدي إلي زيادة الهوة بين البلاد المتقدمة والبلاد النامية. 
ولكي تضيق هذه الهوة لا يكفي الاعتماد علي العوامل الطبيعية وحدها لإحداث التنمية، بل لابد من اتخاذ إجراء إيجابي يتمثل في تدخل الدولة في صورة التخطيط الشامل المتكامل وليس مجرد التدخل الجزئي في بعض القطاعات دون البعض الآخر.
ونظرا لأهمية التخطيط وضرورته بالنسبة للبلاد النامية، فقد حرصت جمهورية مصر العربية علي الأخذ بهذا الأسلوب، وقد اقتضت الظروف التي صاحبت السنوات الأولي للثورة البدء بالأخذ بسياسة التخطيط الجزئي، فصدر مرسوم بقانون في سنة 1952 بإنشاء(المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي) وفي سنة 1954 أنشئ (المجلس الدائم للخدمات العامة) بغرض تحقيق التقدم الاجتماعي، ولتمكين مختلف فئات الشعب في كافة المناطق من الحصول علي نصيبها من الخدمات الاجتماعية. وقد تحددت اختصاصات هذا المجلس فيما يلي:
1- بحث السياسة العامة، ووضع الخطط الرئيسية للتعليم والصحة والشئون الاجتماعية مع مراعاة التنسيق بينها وربطها معا بما يحقق النهوض الاجتماعي.
2- تقويم الخدمات العامة في الدولة، والمعاونة علي الوصول بها إلي الحد الأعلى من الكفاية والنجاح، عن طريق مستوي الإعداد الفني والتنظيم والتوجيه والإرشاد، وضمان تجاوب الشعب ومشاركته في النشاط الاجتماعي.
3- بحث نشاط الهيئات الأهلية المستقلة في المسائل المتصلة بعمل المجلس بقصد تنسيق جهودها، وإتمام الإفادة منها..
4- متابعة تنفيذ المشروعات المقترحة في هذه الميادين، علي أن يرفع المجلس مقترحاته إلي مجلس الوزراء لتنفيذها، كما يعد تقريرا سنويا عن نشاطه، وعما تم من مشروعاته في ميادين الخدمات المختلفة.
ولقد عمل المجلس الدائم للخدمات علي تنسيق الخدمات، ووضع الأسس الكفيلة برفع مستواها وحسن توزيعها ، ودرج المجلس علي تخطيط برامج الخدمات بحيث تقوم أعماله علي سياسة واضحة المعالم ، محددة الأهداف ، وبحيث يسير كل مشروع في الطريق الذي رسم له من بدايته بما في ذلك تحديد مواعيد البدء، ومواعيد الانتهاء ، وتقدير التكاليف اللازمة بأكبر قدر من الدقة في تحقيق الغرض.
وقد وضعت السياسة الخاصة بكل نوع من الخدمات في ضوء السياسة العامة، فتحددت سياسة التعليم في التوسع في التعليم الابتدائي لتوفير أماكن لجميع الأطفال الذين في سن الإلزام في مدي عشر سنوات، كما وضعت وزارة الشئون البلدية والقروية برنامجا لتعميم مياه الشرب النقية يستغرق تنفيذه ست سنوات، ووضعت وزارة الصحة برنامجا للوصول بالخدمات الصحية إلي المستوي اللازم في مدي عشر سنوات، كما وضعت كل وزارة البرامج الخاصة بها..
وكان إنشاء مجلسي الانتاج والخدمات وعملهما كل في نطاقه مرحلة تمهيدية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونقطة انطلاق لزيادة الموارد المحدودة بالمجتمع.
وقد أثبتت التجربة أن كلا من المجلسين أدي دوره كاملا سواء في تنمية الاقتصاد القومي ، أو القيام بالكثير من برامج الخدمات التعليمية والصحية والثقافية وغيرها ، غير أن ذلك كله كان علي مستوي الجزئيات ، ولم يحقق التوازن والتكامل بين قطاعات الاقتصاد القومي في مجموعها أو الخدمات في جملتها، كما أنه لم يحقق التوازن بين القطاعات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية ولذا رأت الدولة أن تضم أعمال المجلسين في جهاز واحد ، فأصدرت قرارا في سنة 1955 بإنشاء ( لجنة التخطيط القومي ) لتتولي وضع خطة قومية شاملة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي في الدولة ، علي أن تتضمن الخطة أهدافا رئيسية تتضافر جميع الجهود القومية من حكومية وغير حكومية للعمل علي تحقيقها، وذلك عن طريق تنفيذ مشروعات اقتصادية وبرامج اجتماعية منسقة ومدروسة.
واستمر العمل في وضع الخطة الأولي في سنتي 1958،1957 لكي يبدأ العمل بها في سنة 1959- 1960 التي اعتبرت سنة الأساس، وعلي أن يتم تطبيقها في يوليو سنة 1960.
وقد تلخصت أهداف الخطة في هدفين أساسيين هما مضاعفة الدخل القومي في عشر سنوات، وعدالة توزيع هذا الدخل بما يحقق الرفاهية لكل فرد في المجتمع، كما قامت الخطة علي بعض الركائز التي تمكن رجال التخطيط من اختيار البدائل الكفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة، ومن بينها خلق قاعدة صناعية تستكمل مع الزراعة القاعدة المادية للتنمية الحقيقية ، وخلق فرص العمل بهدف تحقيق عمالة كاملة في المدي الطويل، وتحقيق توازن بين مشروعات الخدمات ومشروعات الانتاج بما يحقق عائدا سريعا .
والعمل علي زيادة نصيب الفرد من الاستهلاك بقدر مناسب مع رفع الميل إلي الادخار حتي تتوافر الوسائل الضرورية للتمويل دون السماح بظهور تضخم أو رفع الأسعار أو زيادة الأرباح بغير ضرورة، وإدخال الإصلاحات التنظيمية والقانونية، وتقوية الجهاز الإداري، وبعث النشاط في أجهزة الخدمات دون ما إسراف أو إتلاف.
وحينما صدر ميثاق العمل الوطني في سنة 1962، أكد أهمية التخطيط وضرورته كأسلوب علمي يضمن تحقيق الخير لجموع الشعب، وتوفير الرفاهية لهم. وقد أشار إلي ذلك بقوله:
إن التخطيط الاشتراكي الكفء هو الطريقة الوحيدة التي تضمن استخدام جميع الموارد المادية والطبيعية والبشرية بطريقة عملية وإنسانية لكي تحقق الخير لجموع الشعب، وتوفر لهم حياة الرفاهية.
وهو الضمان لحسن استغلال الثروات الموجودة والكائنة والمحتملة، ثم هو في الوقت ذاته ضمان توزيع الخدمات الأساسية باستمرار، ورفع مستوي ما يقدم منها بالفعل، ومد هذه الخدمات إلي المناطق التي افترسها الاهمال والعجز نتيجة لطول الحرمان الذي فرضته أنانية الطبقات المتحكمة المستعلية علي الشعب المناضل.
والتخطيط من هذا كله ينبغي أن يكون عملية خلق علمي منظم يجيب علي جميع التحديات التي تواجه المجتمع، فهو ليس مجرد عملية حساب الممكن لكنه عملية تحقيق الأمل.
يتضح من هذا العرض أن التخطيط للتنمية أصبح ضرورة من الضرورات التي لم يعد غني عنها وخاصة بالنسبة للبلاد النامية التي تخلفت فترات طويلة من الزمان، فعن طريقه تستطيع تلك البلاد أن تطوي مسافة التخلف بينها وبين البلاد التي سبقتها في مجالات التقدم وتحقق معدلات سريعة للتنمية، بأقل تكلفة ممكنة، وبأدني قدر من الضياع في الموارد المادية والبشرية، مع ضمان التكامل والتوازن بين مختلف القطاعات، وفي كافة المجالات، وعلي كل المستويات.
اسئلة المحاضرة
السؤال الاول
((التخطيط عبارة عن عمليات منظمة لإحداث تغيرات موجهة)) 
اشرح / اشرحي العبارة  السابقة في ضوء فهمك لعناصر التخطيط
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اذكري  / اذكر تعريفا مختصرا  للتخطيط الاشتراكي
يعرف التخطيط الاشتراكي بأنه ( نشاط جماعي تنسيقي ، يحدد العاملون في بلد اشتراكي ، عن طريقه ، الأهداف التي يريدون بلوغها في أحسن الظروف الملائمة ، وذلك مع اعتبار القوانين الاقتصادية الموضوعية ، وأولوية مجال علي آخر من مجالات التطور الجماعي).
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